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	شرح " نظم الورقات " في أصول الفقه                                                                                مذكّرة لروّاد الغرفة الصّوتية 



تابع: ( الحظر والإباحة )

· المسألة الثّالثة: الاستصحاب
· حدّه:
لغة: مأخوذ من الصّحبة، قال ابن فارس رحمه الله في "معجم المقاييس" مادة (صحب):
" الصّاد والحاء والباء: أصل واحد يدلّ على مقارنة شيء ومقاربته، وكلّ شيء لاءم شيئا فقد استصحبه "اهـ. 

وقال الفيروز آبادي رحمه الله في " القاموس ":" استصحبه: دعاه إلى الصّحبة ولازمه ".
فيكون معنى الاستصحاب هو الملازمة وعدم المفارقة والملاءمة.
اصطلاحا: ( جَعْل الشّيء الثابت في الماضي باقيا على حاله، حتّى يقوم الدّليل على انتقاله ).

فكلّ حكم ثبت في الماضي تجب ملازمته وعدم مفارقته حتّى يرد الدّليل.

فمثلا: من قال: إنّ الأصل في الأشياء الإباحة، لا يَعْدِل عنه إلاّ بدليل.
قال النّاظم رحمه الله:

	وَحَـدُّ الاِستِــصــحَـــابِ أَخـــذُ المُـجــتَــهِــد
	
	بِالأَصـلِ عَــن دَلــِيل حُــكْمٍ  قَـد فُــقِـــــد


هل الاستصحاب حجّة ؟

نجد المصنّفين في علم الأصول يطيلون في ذكر اختلاف أهل العلم في كون الاستصحاب حجّةً أو ليس حجّة، ويذكرون أنّهم على قولين في ذلك:

* القول الأوّل: قول جمهور العلماء، وهو العمل والأخذ بالاستصحاب عند فقد الدّليل من الكتاب أو السنّة أو الإجماع أو القياس الصحيح أو قول الصحابيّ.

قالوا: وهو مذهب الإمام مالك، وأحمد، وبعض الشافعية كالمزنيّ، والصّيرفي، وإمام الحرمين، والغزالي، وغيرهم.

* القول الثّاني: هو قول جمهور الحنفية، وجماعة من المتكلّمين، وأبو  الخطاب من الحنابلة - صاحب كتاب "التمهيد في أصول الفقه"( تـ 432 ) – أنّه ليس بحجّة. [" روضة النّاظر " مع شرحها (1/389)].

ولكنّ النّاظر في فروع الفقهاء جميعهم يجدهم يستدلّون بالاستصحاب، وهم – إن أنكروه – ففي بعض المسائل فحسب، وذلك لا يدلّ على عدم احتجاجهم به.
وإذا قلنا إنّ الاستصحاب حجّة، فلا بدّ من التنبّه لأمور ثلاثة:

1- أنّه ليس دليلا مستقلاّ بنفسه، وإنّما لورود أدلّة كثيرة من الكتاب والسنّة وعمل الصّحابة رضي الله عنهم على اعتباره، وسنسوق أمثلة بعد حين.
2- الاستصحاب ليس دليلا على إثبات الأحكام الشّرعيّة، ولكنّه دليل على نفيِها.
3- الاستصحاب – كما سبق ذكره – يُصار إليه عند انعدام الدّليل الشّرعيّ، لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
" التمسك بمجرد استصحاب حال العدم أضعف الأدلّة مطلقا، وأدنى دليل يرجح عليه ... ولا يجوز المصير إليه باتّفاق النّاس إلاّ بعد البحث التّام "اهـ [" مجموع الفتاوى " (23/25)].

فلا يحلّ لأحد أن يفعل شيئا حتّى يعلم حكم الله فيه:

أمّا العالم، فيستفرغ جهده باستقراء الأدلّة الشّرعيّة.

وأمّا غير العالم فيجب عليه سؤال أهل العلم، لقوله تعالى:{ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ }.

أنواع الاستصحاب:

1- استصحاب الدّليل الشرعي حتّى يرد الناّقل: وهو أنواع:

- استصحاب النصّ إلى أن يرد النّاسخ له.

- استصحاب العموم إلى أن يرد المخصّص له.

- استصحاب الإجماع إلى أن يرد المخالف له ( وهو قول المجتهد لا أعلم خلافا ).

وهذه الثلاثة قد مرّ بنا تقريرها بما فيه كفاية إن شاء الله.

2- استصحاب حكم الإباحة الأصلية: وهذا ما سبق بيانه في ( الحظر والإباحة ).
- فكلّ حيوان أو نبات على وجه هذه الأرض أو في البحر حلال، إلاّ إذا ورد النصّ القاضي بالتحريم، فتخرج:

الميتة، والدّم  إلا ما استثناه الشّرع.

والخنزير، والخمر.

والحُمُر الأهليّة – عدا الخيل –.

وكلّ ذي ناب من السباع – عدا الضّبع(1) –.

- وكلّ معاملة من بيع ونحوه حلال إلاّ ما استثناه الشّرع: كالبيوع الرّبوية، والغرر، والنّجش، وبيع ما لا يملك، وبيع النّجاسات، ونحوها.
3- استصحاب البراءة الأصلية:

وهي استصحاب العدم الأصليّ حتّى يرد ما ينقل عنه. [" تيسير أصول الفقه " (220)].

ومنه جاءت القواعد المشهورة، نحو قول أهل العلم: 
- ( الأصل في الأشياء الطهارة )، و( الأصل براءة الذمّة ).

* فمن ادّعى نجاسة عين من الأعيان طولب بالدّليل، وعليه فلا يقال بنجاسة القيء والدّم ونحو ذلك مماّ يذكره الفقهاء بغير دليل، لأنّ الأصل في الأعيان الطهارة.

* ومن ادّعى دَيناً على غيره، طُولِب بالدّليل وهي البيّنة كشهود ووثيقة ونحوهما.
* ومن ادّعى أنّه اعْتُدِي عليه لزمته البيّنة لأنّ الأصل هو براءة المُدّعىَ عليه.
ودليل هذه القاعدة ما رواه الشيخان واللفظ لمسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ )).
4- استصحاب الحال والوصف: وهو ظن دوام الشيء بناءً على ثبوته.

وتحت هذه النّوع تندرج قواعد أخرى نحو: ( الأصل في الأعيان الطّهارة ) كما سبق، و( الأصل براءة الذمّة )، و( الأصل: العدم ).
وهذا النّوع شبيه بالسّابق إلاّ أنّه أوسع منه.

* فلو ادّعى رجل أنّ المرأة الّتي دخل بها ثيب لا بكر، طُولِب بالبيّنة، لأنّ الأصل فيها هو البكارة.

* ولو أقرّ رجل لآخر بدين، ثم ادّعى أداءه وأنكر الدائن، لزمت المدِين البيّنة، لأنّ الأصل بقاء الدين في ذمّته، وهكذا.

وإنّ مبحث الاستصحاب واسع جداّ، يكفينا أن نفهم معناه وأنواعه والله الموفّق لا ربّ سواه.
(1) روى التّرمذي عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرٍ: الضَّبُعُ صَيْدٌ هِيَ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قُلْتُ: آكُلُهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم ؟ قَالَ:" نَعَمْ ".


قال التّرمذي:" هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأكل الضبع بأسا وهو قول أحمد وإسحق وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كراهية أكل الضبع وليس إسناده بالقوي وقد كره بعض أهل العلم أكل الضبع وهو قول ابن المبارك قال يحيى القطان. 





